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 اقتصاد مُدمَّر يدعو إلى حلول غير تقليدية
ذائي الغو يلخص هذا المقال الواقع المعاش ي في سورية في كل من الأبعاد التالية: الأمن المائي 

 والطاقة، ويقدم اقتراحات لحلول غير مكلفة تعتمد على المقدرات الذاتية. تعليموال

 

 
ً
إنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بسورية اليوم تطال المدنيين والدولة السورية بشكل رئيس، لكن دون أن تترك أثرا

 على اقتصاد النظام الذي بات يعتمد على حلفائه الإقليمين و 
ً
 واضحا

ً
ة من تجار الحرب في تسيير أموره المالمباشرا

ّ
ية.  ثل

في إنهاك  ورةمحصفاعليتها  وأنّ ضد الأنظمة الاستبدادية الاقتصادية العقوبات عدم نجاعة  السابقةتجارب الأثبتت ولقد 

قدرة هذه الأنظمة عند مستويات معينة على التحكم والسيطرة، وقدرتها على استثارة فئات اجتماعية أوسع ضدها. 

رضت على النظام السوري لن تسبب  وبالتالي فإن العزلة والعقوبات
ُ
المواجهات المسلحة  بقى، في حين تانهيار اقتصادهالتي ف

 تآكل الاقتصالعامل الرئيس ي في تحديد درجة هي 
ً
 .  اد السوري عموما

 من أي وقت مض ى ل
ً
بناء وتنفيذ خطة متكاملة تفعّل أنظمة اقتصادية محلية موازية تستطيع وباتت الحاجة أكثر إلحاحا

 وتلبّي حاجات المدنيين أثناء 
ً
ل الخارجي وتستقّل عن اقتصاد الدولة المسيطر عليه من قبل النظام حاليا

ّ
مقاومة التدخ

يحقّق هذا النهج هدف إضعاف الدورة الاقتصادية للنظام التي لا زالت تستفيد من الحركة المالية العامة رغم الحرب.  و 

 ضعفها، بالإضافة إلى وجود هياكل تنظيمية محلية كالمجالس المحلية التي أضحت تعمل باستقلال تامٍ عن منظومة النظام. 

 مهدد ومستقبل مائي مضطرب مائي أمن
لمائي بسورية من قبل الأزمة من خلل واضح، مردّه الاستعمال الجائر للموارد المائية وغياب أي سياسية يعاني الأمن ا

 الأعمالاعد تصفي ظل استهلاكية تحقق التوازن بين العرض والطلب.  وأضحى واقع الأمن المائي أكثر خطورة إبان الثورة و

مما  ي،قطاع المياه والمرافق الحيوية والصرف الصحلو لبنية التحتية ل من قبل النظام التدمير الممنهجسياسة العسكرية و 

 .ارتفاع معدلات النزوح الداخلي، و ن والأريافالمد فيش ي للأفراد يفاقم الوضع الإنساني والمعتأدى إلى 

بع النظام توتتجسد الأزمة المائية الخانقة التي تعصف بالشعب السوري بجانبين، أولها صعوبة الحصول على الماء حيث ا

السوري في هذا الصدد سياسة ممنهجة في حرمان المناطق المناوئة لحكمه من الماء مادة الحياة، مما دفع المدنيين إلى 

إلى انتشار  دىأما م ،استهلاك المياه الجوفية بطرق بدائية تزيد من عملية الهدر.  أما الجانب الثاني فهو تلوث مياه الشرب

 المزمن. د واللشمانيا والإسهالتنتقل عن طريق المياه الملوثة مثل التهاب الكبالأوبئة والأمراض التي 

ن أولويات العمل في تخفيف أضرار العجز المائي القائم بثلاث أولويات رئيسية أولها تفعيل دور المجالس المحلية في تكم

 وتزويدها بالتقنيات اللازمة لتقنين استهلاك المياه وتخزينها وتعقيمها وإعادة بناء شبكة 
ً
إدارة الموارد المائية المتاحة محليّا
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 بناء خ
ً
 الصرف الصحي، وثانيا

ً
بنّي سياسة تارطة الاحتياجات الأولية وتنسيق عمل المؤسسات الدولية في تلبيتها، وأخيرا

 المشاريع المائية الصغيرة والمتناهية الصغر، مثل إعادة تأهيل الآبار وتجميع المياه بتقنية التقطير في المناطق القارية.  تشجيع

 أزمة غذائية خانقة وحلول إسعافية محدودة 
ي المواد النقص المستمر ف ردّهامو  التي تواجهها سورية في الوقت الحاضر، الإنسانية أخطر الأزمات ةالغذائي زمةعتبر الأ ت

لمناطق اوتصل الأزمة الغذائية ذروتها في   .من الحرب بالإضافة لاتساع الطبقة المتضررة، المنتجة والمتاحةالغذائية 

لمواد رتفاع أسعار افي اذلك  نعكساو  المحاصيل الزراعية،حرق و ويع سياسة التج حيث يعمد النظام إلى فرضالمحاصرة 

 . ضعف مثيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 20لتصل إلى الغذائية 

حالة  ا تمليهبمإعادة ترتيب الأولويات الزراعية ن أولويات العمل في الاستجابة للأزمة الغذائية في المناطق المحررة بتكم

وفر مياه تلموارد المائية المتاحة وتكييف تركيبة المحاصيل الزراعية مع حصص االأمثل ل التوزيعالعجز المائي، من خلال 

ها شأن لتي منا تقديم المحفزات المادية والمعنويةو  للفلاحينالمواد الزراعيّة كالبذور  توفيرالري.  إضافة إلى ذلك يُعمل على 

ناطق أما على صعيد الم  في السوق. طرحهاحتياجاتها الغذائية الأساسية وإنتاج فائض صغير لن الأسر من تلبية يمكت

الصغر  صغيرة ومتناهيةزراعية من خلال إنشاء مشاريع  المحاصرة فيمكن اختصار أولويات الاستجابة العاجلة وفق المتاح

ب تربية الماشية والنحل والأرانكلإنتاج الغذائي وتشجيع مشاريع ابهدف ضمان استدامة الأمن الغذائي مع مرور الوقت، 

 .والدواجن

ت الغذائية وما ينتج عنها من تنامي 
ّ

 على السلا
ً
 يتوجب على المؤسسات الإغاثية الالتفات إلى خطورة الاعتماد حصرا

ً
وأخيرا

 عن صعوبة تحقق 
ً
ر، فضلا

ّ
كالية وقمع المبادرات الداخلية ونشوء اقتصاد محلي مجذ

ّ
وصول المساعدات ظاهرة الات

 وحمايتها من السرقة والاتجار بها كما شوهد في المناطق الخاضعة للنظام.
ً
 الإنسانية إلى الطبقات الأكثر تضررا

 تحدي تأمين الطاقة بما يؤمّن الحاجات الأساسية الأخرى
حياة، ته من مقومات الترجع أزمة الطاقة في سورية لسبيين أولهما سياسة النظام في حرمان المناطق الخارجة عن سيطر 

 
ً
والسبب الثاني تراجع الموارد النفطية للدولة السورية. ويمثل تأمين مصادر بديلة للطاقة أولوية للمدنيين لاعتبارها رديفا

 للأمن الغذائي والمائي لتحقيق التنمية المستدامة، فلقد أدى النقص الحادّ في الطاقة وعدم انتظام الحصول 
ً
استراتيجيا

ة، الأمر الذي أدّى بطبيعة الحال إلى تعمَق الأزمة الغذائية الزراعو  ةلنقل والصناعاى تردّي الخدمات في قطاعات عليها إل

  والمائية والصحية للبلاد.

ويمكن في هذا الصدد طرح مجموعة من الحلول التي تساعد على توفير جزء من احتياجات الأفراد، وذلك بالاعتماد على 

الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وأصبحت هذه التقنية متاحة ورخيصة، كما يمكن تحرير الطاقة الكامنة 

انيكية يمكن استخدامها في الصناعة الغذائية مثل المطاحن والنواعير، في الرياح ومجاري المياه وتحويلها إلى طاقة ميك
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ير أنه غبالإضافة إلى تطبيق العشرات من البحوث العلمية التطبيقية في إنتاج الزيوت من الفضلات العضوية وغيرها.  

حلية في تهيئة هيل المجالس الميبقى التحدي الأكبر في طريقة الاستجابة لاحتياجات القطاع العام، وينبغي في هذا الصدد تأ

باع الوسائل الحديثة في إدارتها وترشيد استهلاكها.طلاق مشاريع طاقة جديدةلإ التحتية البينة 
ّ
 ، وات

 التعليم حاجة لتأمين الأجيال القادمة 
ف ما يقارب  التعليم مستوى تراجع  عنالأممية تكشف التقارير 

ّ
ملايين  3في جميع أنحاء سورية، وتشير الإحصاءات إلى توق

ير .  وتشكانت قائمةكل خمس مدارس  أصل مدرسة منالدائر في مناطقهم، وتدمير عن التعليم بسبب القتال  طفلٍ 

الثلث مقارنة بوضعها الطبيعي وفق التوزيع الديموغرافي في  إلى الابتدائية المراحل طلابدراسات أخرى إلى تراجع عدد 

البنى  ميرتمثلت بتد والبشرية،اديّة المالأضرار سورية.  أما على صعيد التعليم العالي فقد تعرضت منشآته للعديد من 

  .عدد كبير من أساتذة الجامعاتوبهجرة التحتيّة للجامعات والكليات والمعاهد 

 أصبحت ضرورة البحث 
ً
 مع ازدياد حدة أزمتها إضافة

ً
حة

ّ
 مل

ً
 لمشكلة التعليم، حاجة

ً
عن حلول ناجعة تستجيب ولو جزئيا

 بأكمله وتهدّد معه مستقبل البلاد.  بل إن إعادة دوران عجلة التعليم في ظل  يةالأمّ إلى ظهور خطر 
ً
الذي باتت تهدّد جيلا

اجها كثيرون في وسط الآلام اليومية.  ويمكن في هذا الصدد الوضع السياس ي المتأزم قد يكون بحدّ ذاته دفعة أملٍ يحت

وتطويع جهودها في أطر عمل المجالس المحلية التي تمتلك القدرات لإعادة تشغيل المدارس  تطوعيةال المبادراتتفعيل 

الواقعة في مناطقها، والتي بدأت تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتعليم.  كما يمكن الاعتماد على التقنيات 

 يجب أن يُؤمّن حضور  والوسائط الإلكترونية الحديثة المساعدة في العملية التعليمية، وت
ً
 فعيل التعليم عن بُعد.  وأخيرا

 عن حياة 
ً
 واقعية للأجيال القادمة بديلة

ً
دائم للتعليم ولمؤسساته في مخيمات النزوح واللجوء، والذي يمكنه أن يقدم حلولا

 التشرد والضياع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


